المحاضرة السادسة
 الآية 229-230 
 الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون 
· سبب نزول الآية  : حديث عروة بن الزبير رضي الله عنه 
(الكتاب) 
* المراد بالطلاق المذكور هو الرجعي بدليل ما تقدم في الآية الأولى : أي الطلاق الذي تثبت فيه الرجعة للأزواج هو مرتان : أي الطلقة الأولى والثانية ، إذ لارجعة بعد الثالثة ، وإنما قال سبحانه  مرتان   ولم يقل طلقتان إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الطلاق مرة بعد مرة ، لا طلقتان دفعة واحدة ، كذا قال جماعة من المفسرين .
ولما لم يكن بعد الطلقة الثانية إلا أحد أمرين ، إما إيقاع الثالثة التي بها تبين الزوجة ، أو الإمساك لها واستدامة نكاحها ، وعدم إيقاع الثالثة عليها .
قال سبحانه  فإمساك بمعروف  أي فإمساك بعد الرجعة لمن طلقها زوجها طلقتين بمعروف : أي بما هو معروف عند الناس من حسن العشرة  أو تسريح بإحسان أي بإيقاع طلقة ثالثة عليها من دون ضرار لها .
* وقيل المراد  فإمساك بمعروف  أي برجعة بعد الطلقة الثانية  أو تسريح بإحسان  أي بترك الرجعة بعد الثانية حتى تنقضي عدتها . والأول أظهر. 
وقوله  الطلاق مبتدأ بتقدير مضاف : أي عدد الطلاق الذي تثبت فيه الرجعة مرتان .
* وقد اختلف أهل العلم في إرسال الثلاث دفعة واحدة هل يقع ثلاثا أو واحدة فقط فذهب إلى الأول الجمهور ،  وذهب إلى الثاني من عداهم وهو الحق . 
قوله  ولايحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الخطاب للأزواج : أي لا يحل للأزواج أن يأخذوا مما دفعوه إلى نسائهم من المهر شيئا على وجه المضارة لهن ، وتنكير   شيئا للتحقير : أي شيئا نزرا فضلا عن الكثير ، وخص ما دفعوه إليهن بعدم حلّ الأخذ منه مع كونه لا يحلّ للأزواج أن يأخذوا شيئا من أموالهن التي يملكنها من غير المهر لكون ذلك هو الذي تتعلق به نفس الزوج ، وتتطلع لأخذه دون ما عداه ، مما هو في ملكها على أنه إذا كان أَخْذُ ما دفعه إليها لا يحلّ له كان ما عداه ممنوعا منه بالأولى 
وقيل الخطاب في قوله ولايحل لكم  للأئمة والحكام ليطابق قوله :  فإن خفتم  فإن الخطاب فيه للأئمة والحكام ، وعلى هذا يكون إسناد الأخذ إليهم لكونهم الآمرين بذلك . والأول أولى لقوله  مما آتيتموهن  فإن إسناده إلى غير الأزواج بعيد جدا ؛ لأن إيتاء الأزواج لم يكن عن أمرهم ، وقيل إن الثاني أولى لئلا يتشوش النظم . 
وقرأ حمزة  إلا أن يخافا على البناء للمجهول ، والفاعل محذوف وهو الأئمة والحكام ، واختاره أبو عبيد قال لقوله  فإن خفتم  فجعل الخوف لغير الزوجين .
وقد احتج بذلك من جعل الخلع إلى السلطان ، وهو سعيد بن جبير والحسن وابن سيرين ، وقد ضعف النحاس اختيار أبي عبيد المذكور . 
وقوله  فإن خفتم ألا يقيما حدود الله أي إذا خاف الأئمة والحكام ، أو المتوسطون بين الزوجين وإن لم يكونوا أئمة وحكاما عدم إقامة حدود الله من الزوجين ، وهي ما أوجبه عليهما كما سلف .
وقد حكى عن بكر بن عبدالله المدني أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى في سورة النساء  وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ، وهو قول خارج عن الإجماع ولا تنافي بين الإثنين . 
وقد اختلف أهل العلم إذا طلب الزوج من المرأة زيادة على ما دفعه إليها من المهر وما يتبعه ورضيت بذلك المرأة هل يجوز أم لا ؟ وظاهر القرآن الجواز لعدم تقييده بمقدار معين ، وبهذا قال مالك والشافعي وأبو ثور، وروى مثل ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين ، وقال طاوس وعطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق : إنه لا يجوز . 
* وقوله تعالى  تلك حدود الله  أي أحكام النكاح والفراق المذكورة هي حدود الله التي أمرتم بامتثالها ، فلا تعتدوها بالمخالفة لها فتستحقوا ما ذكره الله من التسجيل على فاعل ذلك بأنه ظالم .
 فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون 
* قوله تعالى  فإن طلقها أي الطلقة الثالثة التي ذكرها سبحانه بقوله :  أو تسريح بإحسان أي فإن وقع منه ذلك فقد حرمت عليه بالتثليث  فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره أي حتى تتزوج بزوج آخر .
* وقد أخذ بظاهر الآية سعيد ابن المسيب ومن وافقه قالوا : يكفي مجرد العقد لأنه المراد بقوله :  حتى تنكح زوجا غيره 
* وذهب الجمهور من السلف والخلف إلى انه لا بد مع العقد من الوطء لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم  من اعتبار ذلك وهو زيادة يتعين قبولها ، ولعله لم يبلغ سعيد بن المسيب ومن تابعه ، وفي الآية دليل على انه لابد من ان يكون ذلك نكاحا شرعيا مقصودا لذاته لا نكاحا غير مقصود لذاته ، بل حيلة للتحليل ، وذريعة إلى ردها إلى زوج الأول ، فإن ذلك حرام للأدلة الواردة في ذمه وذم فاعله ، وانه التيس المستعار الذي لعنه الشارع ولعن من اتخذه لذلك . 
قوله   فإن طلقها أي الزوج الثاني  فلا جناح عليهما أي الزوج الأول والمرأة  أن يتراجعا أي يرجع كل واحد منهما لصاحبة .
* قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على ان الحر إذا طلق زوجته ثلاثا ثم انقضت عدتها ونكحت زوجا ودخل بها ثم فارقها وانقضت عدتها ثم نكحها الزوج الأول انها تكون عنده على ثلاث تطليقات . 
*قوله  إن ظنا أن يقيما حدود الله أي حقوق الزوجية الواجبة لكل منهما على الآخر . وأما إذا لم يحصل ظن ذلك بأن يعلما أو أحدهما عدم الإقامة لحدود الله ، أو ترددا أو أحدهما ولم يحصل لهما الظن ، فلا يجوز  الدخول في هذا النكاح لأنه مظنة للمعصية لله والوقوع فيما حرمه على الزوجين .
قوله ) إلا أن يخافا( أي لا يجوز لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ) أن لايقيما حدود الله( اي عدم إقامة حدود الله التي حدها للزوجين ، وأوجب عليهما الوفاء بها من حسن العشرة والطاعة ، فإن خافا ذلك ) فلاجناح عليهما فيما افتدت به( أي لا جناح على الرجل في الأخذ، وعلى المرأة في الإعطاء بأن تفتدي نفسها من ذلك النكاح ببذل شئ من المال يرضي به الزوج فيطلقها لأجله ، وهذا هو الخلع ، وقد ذهب الجمهور إلى جواز ذلك للزوج ، وانه يحل له الأخذ مع ذلك الخوف وهو الذي صرح به القرآن . 

*وقوله  وتلك حدود الله إشارة إلى الأحكام المذكورة كما سلف ، وخص الذين يعلمون مع عموم الدعوة للعالم وغيره ووجوب التبليغ لكل فرد لأنهم المنتفعون بالبيان المذكور . 
المحاضرة الثامنة 
الآية 233 

 والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لاتكلف نفس إلا وسعها لاتضار والدة بولدها ولامولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلاجناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير 
مناسبة الآية لما قبلها:
لما ذكر الله سبحانه النكاح والطلاق ذكر الرضاع ؛لأن الزوجين قد يفترقان وبينهما ولد ، ولهذا قيل : إن هذا خاص بالمطلقات ، وقيل هو عام .
 والأظهر : أنها في الزوجات في حال بقاء النكاح لأنهن المستحقات للنفقه والكسوة .

الوالدات : مرفوع على الإبتداء .
يرضعن : في موضع الخبر .
حولين كاملين : ظرف زمان.
 وقوله :  يرضعن  قيل : هو خبر في معنى الأمر للدلالة على تحقق مضمونه ، وقيل هو خبر على بابه ليس هو في معنى الأمر 
على حسب ما سلف في قوله  يتربصن  

وقوله   كاملين  تأكيدللدلالة على أن هذا التقدير لا تقريبي .
وقوله  لمن أراد أن يتم الرضاعة أي ذلك لمن أراد أن يتم الرضاعة ، وفيه دليل على أن إرضاع الحولين ليس حتما ، بل هو التمام .
ويجوز الاقتصار على ما دونه.
ولكنه تحديد لقطع التنازع بين الزوجين في مدة الرضاع ، 
فلا يجب على الزوج إعطاء الأجرة لأكثر من حولين . 

 وقرأ مجاهد وابن محيصن  لمن أراد أن تَتم  بفتح التاء ورفع الرضاعة على إسناد الفعل إليها .
وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة والجارود ابن أبي سبرة بكسر الراء من الرضاعة وهي لغة .
وروى عن مجاهد أنه قرأ الرضعة  ، وقرأ ابن عباس  لمن أراد أن يكمل الرضاعة .
قال النحاس : لا يعرف البصريون الرضاعة إلا بفتح الراء . وحكى الكوفيون جواز الكسر 
والآية تدل على وجوب الرضاع على الأم لولدها ، وقد حمل ذلك على ما إذا لم يقبل الرضيع غيرها.
 قوله  وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن أي على الأب الذي يولد له ، وآثر هذا اللفظ دون قوله : وعلى الوالد للدلالة على أن الأولاد للآباء لا للأمهات ، ولهذا ينسبون إليهم دونهن كأنهن إنما ولدن لهم فقط ، ذكر معناه في الكشاف . 
والمراد بالرزق هنا : الطعام الكافي المتعارف به بين الناس ، والمراد بالكسوة : ما يتعارفون به أيضا ، وفي ذلك دليل على وجوب ذلك على الاباء للأمهات المرضعات .
وهذا في المطلقات ، وأما غير المطلقات فنفقتهن وكسوتهن واجبة على الأزواج من غير إرضاعهن لأولادهن . 
وقوله  لاتكلف نفس إلا وسعهاهو تقييد لقوله :                 
   بالمعروف أي هذه النفقة والكسوة الواجبتان على الأب بما يتعارفه الناس لا يكلف منها إلا ما يدخل تحت وسعه وطاقته لا ما يشق عليه ويعجز عنه .
وقيل : المراد لا تكلف المرأة الصبر على التقتير في الاجرة ، ولا يكلف الزوج ما هو إسراف ، بل يراعى القصد .
قوله لاتضار  قرأ أبو عمرو وابن كثير وجماعة ورواه أبان عن عاصم بالرفع على الخبر.
وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم في المشهور عنه  لاتضارَّ بفتح الراء المشددة على النهي ، وأصله لا تضارر .
ويجوز أن تكون الباء في قوله : بولده صلة لقوله : تضار على أنه بمعنى تضر : أي لا تضر والدة بولدها فتسيء تربيته أو تقصر في غذائه .
واضيف الولد تارة إلى الأب وتارة إلى الأم ؛ لأن كل واحد منهما يستحق أن ينسب إليه مع ما في ذلك من الاستعطاف ، وهذه الجملة تفاصيل للجملة التي قبلها وتقرير لها : أي لا يكلف كل واحد منهما الآخر ما لا يطيقه فلا تضاره بسبب ولده  . 
ومعنى الآية : لا تأبى الأم أن ترضعه إضرارا بأبيه أو تطلب أكثر من أجر مثلها ، ولا يحل للأب أن يمنع الأم من ذلك مع رغبتها في الإرضاع ليحزنها بذلك ، وهذا قول جمهور المفسرين . 

قوله وعلى الوارث هو معطوف على قوله 
 وعلى المولود لهوما بينهما تفسير للمعروف ، أو تعليل له معترض بين المعطوف والمعطوف عليه .. 

قوله تعالى  وعلى الوارث مثل ذلك فيه أربعة أقوال :
أحدها : أن الوارث هو المولود نفسه .
الثاني : أنه الباقي من والدي الولد بعد وفاة الآخر منهما .
الثالث: أنه وارث الوالد .
الرابع : أنه وارث الولد وفيه أربعة أقوال:
أحدها : وارثه من عصبته إذا كان أبوه ميتا سواء كان عما أو أخا أو ابن اخ أو ابن عم دون النساء من الورثة .
الثاني : ورثته من الرجال والنساء .
الثالث : هم من ورثته من كان منهم ذا رحم محرم .
الرابع : أنهم الأجداد ثم الأمهات .


وفي قوله تعالى  مثل ذلك تأويلان : أحدهما : أن على الوارث مثل ما كان على والده من أجر رضاعته ونفقته.
الثاني : أن على الوارث مثل ذلك في ألا تضار والدة بولدها .

قوله  فإن أرادا فصالاالضمير للوالدين . والفصال : الفطام عن الرضاع : أي التفريق بين الصبي والثدي ، ومنه سمي الفصيل ؛ لأنه مفصول عن أمه . وقوله  عن تراض منهما أي صادرا عن تراض من الأبوين إذا كان الفصال قبل الحولين .
 فلا جناح عليهما في ذلك الفصال .
سبحانه لما بين أن مدة الرضاع حولين كاملين قيد ذلك بقوله  لمن أراد أن يتم الرضاعة 
وظاهره أن الأب وحده إذا أراد أن يفصل الصبي قبل الحولين كان ذلك جائزا له ، وهنا اعتبر سبحانه تراضى الأبوين وتشاورهما فلا بد من الجمع بين الامرين بأن يقال : إن الإرادة المذكورة في قوله  لمن أراد أن يتم الرضاعة لابد أن تكون منهما ، أو يقال : إن تلك الإرادة إذا لم يكن الأبوان للصبي حيين بأن كان الموجود أحدها ، أو كانت المرضعة للصبي ظئرا غير أمه . 
والتشاور استخراج الرأي بالمشورة ، وكذلك بالمشاورة . فلا بد لأحد الأبوين إذا أراد فصال الرضيع أن يراضى الآخر ويشاوره حتى يحصل الاتفاق بينهما على ذلك . قوله  وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم قال الزجاج : التقدير أن تسترضعوا لأولادكم غير الوالدة .
حذف اللام اكتفاء بأن الاسترضاع لا يكون إلا للأولاد. 
 والمعنى : أن تسترضعوا المراضع أولادكم . 
وإذا لم ترض الأم بما يرضى به غيرها ، فلا حرج على الأب أن يسترضع لولده . 

 إذا سلمتم ما آتيتمبالمد أي أعطيتم ، وهي قراءة الجماعة إلا ابن كثير ، فإنه قرأ بالقصر : أي فعلتم .
والمعنى : 1- إذا سلمتم أيها الآباء إلى أمهات الأولاد أجور ما أرضعن قبل امتناعهن .
2- إذا سلمتم الأولاد بعد مشورة أمهاتهم  إلى من تراضيتم به في إرضاعه .
 وعلى هذا فيكون قوله  سلمتم عاما للرجال والنساء
 تغليبا ، وعلى القول الأول الخطاب للرجال فقط  . 
3- وقيل : أي سلمتم الأجرة بالمعروف إلى المرضعة الظئر ..
المحاضرة التاسعة 
الآية 234- 235 
 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله بما تعملون خبير 
لما ذكر سبحانه عدة الطلاق واتصل بذكر ذكر الإرضاع عقب ذلك بذكر عدة الوفاة ، لئلا يتوهم أن عدة الوفاة مثل عدة الطلاق .
 قال الزجاج: ومعنى الآية والرجال الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا أي : ولهم زوجات فالزوجات يتربصن .
وقال أبو علي الفارسي : تقديره والذي يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بعدهم . 
ووجه الحكمة في جعل العدة للوفاة هذا المقدار أن الجنين الذكر يتحرك في الغالب لثلاثة أشهر والأثنى لأربعة ، فزاد الله سبحانه على ذلك عشرا ، لأن الجنين ربما يضعف عن الحركة فتتأخر حركته قليلا ولا تتأخر عن هذا الأجل ، 
وظاهر هذه الآية العموم ، وأن كل من مات عنها زوجها تكون عدتها هذه العدة ، ولكنه قد خصص هذا العموم  قوله تعالى :  وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وإلى هذا ذهب الجمهور .
 وروى عن بعض الصحابة وجماعة من أهل العلم أن الحامل تعتد بآخر الأجلين جمعا بين العام والخاص وإعمالا لهما ، والحق ما قاله الجمهور . 
وظاهر الآية عدم الفرق بين الصغيرة والكبيرة والحرة والأمة وذات الحيض والآيسة ، وأن عدتهن جميعا للوفاة أربعة أشهر وعشر ، 
وقيل : إن عدة الأمة نصف عدة الحرة شهران وخمسة أيام .
قال ابن العربي : إجماعا إلا ما يحكى عن الأصم فإنه سوى بين الحرة والامة . 
واختلف أهل العلم في عدة أم الولد لموت سيدها : 
فقيل : أنها تعتد بأربعة أشهر وعشر لحديث عمرو بن العاص قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا  ( عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر )   
وقال طاوس وقتادة :عدتها شهران وخمس ليال ، وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن صالح : تعتد بثلاث حيض  ، وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه عدتها حيضة وغير الحائض شهر وبه يقول الجمهور.
 قوله  فإذا بلغن أجلهن المراد بالبلوغ هنا : انقضاء العدة فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن  من التزين والتعرض للخطاب . 
بالمعروفالذي لا يخالف شرعا ولا عادة مستحسنة.
وقد استدل بذلك على وجوب الإحداد على المعتدة عدة الوفاة .
وقد ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما من غير وجه أن النبي  قال : ( لا يحل لامراة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج اربعة أشهر وعشرا ) . 
وكذلك ثبت عنه  في الصحيحين وغيرهما النهي عن الكحل لمن هي في عدة الوفاة .
والإحداد : ترك الزينة من الطيب ، ولبس الثياب الجيدة والحلي وغير ذلك ، ولا خلاف في وجوب ذلك في عدة الوفاة ولا خلاف في عدم وجوبه في عدة الرجعية واختلفوا في عدة البائنة على قولين ، ومحل ذلك كتب الفروع . 
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكروهن ولكن لاتواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم مافي أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم 
الجناح الإثم أي : لا إثم عليكم ، والتعريض ضد التصريح ، وهو الإيماء والتلويح ، وهو من عرض الشيء أي جانبه كأنه يحوم به حول الشيء و لا يظهره .
والخطبة بالكسر : ما يفعله الطالب من الطلب والاستلطاف بالقول والفعل ، يقال : خطبها يخطبها خطبة وخطبا .
 وأما الخطبة بضم الخاء فهي الكلام الذي يقوم به الرجل خطابا 
وقوله :  أكننتم معناه سترتم وأضمرتم من التزويج بعد انقضاء العدة ، والإكنان : التستر والإخفاء . 
وقوله :علم الله أنكم ستذكرونهن أي علم الله أنكم لا تصبرون عن النطق لهن برغبتكم فيهن ، فرخص لكم في التعريض دون التصريح .
وقال في الكشاف : إن فيه طرفا من التوبيخ كقوله :علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم وقوله: ولكن لاتواعدوهن سرا معناه على سر ، فحذف الحرف لأن الفعل لا يتعدى إلى المفعولين . 
وقد اختلف العلماء في معنى السر فقيل: معناه نكاحا أي: لا يقل الرجل لهذه المعتدة تزوجيني بل يعرض تعريضا وقد ذهب إلى أن معنى الآية هذا جمهور العلماء وقيل السر الزنا أي :لا يكن منكم مواعدة على الزنا في العدة ثم التزويج بعدها .
وقيل السر الجماع أي :لا تصفوا أنفسكم لهن بكثرة الجماع ترغيبا لهن في النكاح وإلى هذا ذهب الشافعي في معنى الآية . 
والاستدراك بقوله  لكن من مقدر محذوف دل عليه ستذكرونهن أي فاذكروهن
  ولكن لاتواعدوهن سرا قال ابن عطية : أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة بما هو رفث من ذكر جماع أو تحريض عليه لا يجوز ، وقال أيضا : أجمعت الأمة على كراهة المواعدة في العدة للمرأة في نفسها وللأب في ابنته البكر وللسيد في أمته . 
قوله :  إلا أن تقولوا قولا معروفا هو استثناء منقطع بمعنى لكن ، والقول المعروف : هو ما أبيح من التعريض .
ومنع صاحب الكشاف أن يكون منقطعا وقال : هو مستثنى من قوله :  لاتواعدوهن أي :لا تواعدوهن مواعدة قط إلا مواعدة معروفة غير منكرة فجعله على هذا استثناء مفرغا ، ووجه منع كونه منقطعا أنه يؤدي إلى جعل التعريض موعودا وليس كذلك ؛ لأن التعريض طريق المواعدة لا أنه الموعود في نفسه . 
قوله : ولاتعزموا عقدة النكاح  يقال عزم : الشيء ، وعزم عليه ، والمعنى هنا : لا تعزموا على عقدة النكاح ثم حذف على ، قال سيبويه : والحذف في هذه الآية لا يقاس عليه ، وقال النحاس : يجوز أن يكون المعنى ولا تعقدوا عقدة النكاح لأن معنى تعزموا وتعقدوا واحد ، وقيل : إن العزم على الفعل يتقدمه فيكون في هذا النهي مبالغة لأنه إذا نهى عن المتقدم على الشيء ، كان النهي عن ذلك الشيء بالأولى. 
قوله :  حتى يبلغ الكتاب أجله يريد حتى تنقضي العدة ، والكتاب هنا هو الحد والقدر الذي رسم من المدة ،  سماه كتابا لكونه محدودا ومفروضا كقوله تعالى :    إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وهذا الحكم أعني تحريم عقد النكاح في العدة مجمع عليه . 
المحاضرة العاشرة 
الآية 236-237
لاجناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين * وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف مافرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولاتنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير  

المراد بالجناح هنا التبعة من المهر ونحوه ، فرفعه رفع لذلك : أي لا تبعة عليكم بالمهر ونحوه إن طلقتم النساء على الصفة المذكورة .
معناه : لا طلب لجميع المهر ، بل عليكم نصف المفروض لمن فرض لها ، والمتعة لمن لم يفرض لها .
 و ما  في قوله : مالم تمسوهن  هي مصدرية ظرفية بتقدير المضاف : أي مدة عدم مسيسكم .
 ونقل أبو البقاء أنها شرطية من باب اعتراض الشرط على الشرط ليكون الثاني قيدا للأول كما في قولك : إن تأتني أن تحسن إلي أكرمك : أي إن تأتني محسنا إلي . والمعنى : إن طلقتموهن غير ماسين لهن .
 وقيل إنها موصولة : أي إن طلقتم النساء اللاتي لم تمسوهن .
وهكذا اختلفوا في قوله  أو تفرضوافقيل : أو بمعنى إلا : أي إلا أن تفرضوا .
وقيل بمعنى حتى : أي حتى تفرضوا .
وقيل بمعنى الواو : أي وتفرضوا . 
و المطلقات أربع : 1- مطلقة مدخول بها مفروض لها ، وهي التي تقدم ذكرها قبل هذه الآية ، وفيها نهى الأزواج عن أن يأخذوا مما آتوهن شيئا ، وأن عدتهن ثلاثة قروء . 
2-ومطلقة غير مفروض لها ولا مدخول بها، وهي المذكورة هنا فلا مهر لها ،بل المتعة ،وبين في سورة الأحزاب أن غير المدخول بها إذا طلقت فلا عدة عليها. 3- ومطلقة مفروض لها غير مدخول بها ، وهي المذكورة بقوله سبحانه هنا:  وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن   
4- ومطلقة مدخول بها غير مفرض لها ، وهي المذكورة في قوله تعالى:  فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن النساء 24 
والمراد بقوله ما لم تمسوهن ما لم تجامعوهن .
وقرأ ابن مسعود  (من قبل أن تجامعوهن )
وقرأ نافع وابن الكثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم مالم تمسوهن وقرأه حمزة والكسائي تماسوهن من المفاعلة .
والمراد بالفريضة هنا : تسمية المهر. 
قوله:  ومتعوهن أي أعطوهن شيئا يكون متاعا لهن ، وظاهر الأمر الوجوب .
ومن أدلة الوجوب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا  الأحزاب 49 
وقال مالك وأبو عبيد والقاضي شريح وغيرهم إن المتعة للمطلقة المذكورة مندوبة لا واجبة لقوله تعالى  حقا على المحسنين ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أجمعين . 

 ويجاب عنه بأن ذلك لا ينافي الوجوب بل هو تأكيد له كما في قوله في الآية الأخرى: حقا علىالمتقين   أي أن الوفاء بذلك والقيام به شأن أهل التقوى ، وكل مسلم يجب عليه أن يتقي الله سبحانه .
تمسك أهل القول الأول بمقتضى الأمر ، وتمسك أهل القول الثاني بقوله تعالى: حقا على المحسنين 
واختلفوا في الضمير المتصل بقوله: فمتعوهن من المراد به في النساء ؟ على ثلاثة أقوال . فقد وقع الخلاف  هل المتعة مشروعة لغير هذه المطلقة قبل المسيس والفرض أم ليست بمشروعة إلا لها فقط ؟
1- فقيل إنها مشروعة لكل مطلقة، ولكنهم اختلفوا هل هي واجبة في غير المطلقة قبل البناء والفرض أم مندوبة فقط ، واستدلوا بقوله تعالى :  وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين البقرة 241 
وبقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا  الأحزاب 28 والآية الأولى عامة لكل مطلقة والثانية في أزواج النبي  ، وقد كنّ مفروضا لهن مدخولا بهن .
2- وقال سعيد بن المسيب: إنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس وإن كانت مفروضا لها لقوله تعالى: ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن   الأحزاب 49 قال: هذه الآية التي في الأحزاب نسخت التي في البقرة . 
3- وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المتعة مختصة بالمطلقة قبل البناء والتسمية ؛ لأن المدخول بها تستحق جميع المسمى أو مهر المثل ، وغير المدخولة التي قد فرض لها زوجها فريضة :أي سمى لها مهرا وطلقها قبل الدخول تستحق نصف المسمى، ومن القائلين بهذا ابن عمر ومجاهد . 
وقد وقع الإجماع على أن المطلقة قبل الدخول والفرض لا تستحق إلا المتعة إذا كانت حرة. وأما إذا كانت أمة فذهب الجمهور إلى أن لها المتعة  .
وقال الأوزاعي والثوري :لا متعة لها لأنها تكون لسيدها، وهو لا يستحق مالا في مقابل تأذى مملوكته ؛ لأن الله سبحانه إنما شرع المتعة للمطلقة قبل الدخول والفرض ،لكونها تتأذى بالطلاق قبل ذلك .
 وقد اختلفوا في المتعة المشروعة هل هي مقدرة بقدر أم لا ؟ 1- فقال مالك والشافعي في الجديد : لا حد لها معروف بل ما يقع عليه اسم المتعة . 
2- وقال أبو حنيفة :إنه إذا تنازع الزوجان في قدر المتعة وجب لها نصف مهر مثلها، ولا ينقص من خمسة دراهم،لأن أقل المهر عشرة دراهم .
وقوله  على الموسع قدره وعلى المقتر قدره يدل على أن الإعتبار في ذلك بحال الزوج ، فالمتعة من الغني فوق المتعة من الفقير. 
وقرأ الجمهور على الموسع بسكون الواو وكسر السين، وهو الذي اتسعت حاله . وقرأ أبو حيوة بفتح الواو وتشديد السين وفتحها . وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر قدره بسكون الدال فيهما . وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص بفتج الدال فيهما . 
قال الأخفش وغيره هما : لغتان فصيحتان . 
وهكذا يقرأ في قوله تعالى: فسالت أودية بقدرها الرعد 17 وقوله:   وما قدروا الله حق قدره   الأنعام 91 
والمقل : قليل المال ، ومتاعا مصدر مؤكد أي : متعوهن متاعاً لقوله : ومتعوهن  والمعروف ما عرف في الشرع من الاقتصاد وقوله :  حقا وصف لقوله :  متاعا  أو مصدر لفعل محذوف أي : حق ذلك حقا يقال حققت عليه القضاء وأحققت أي : أوجبت.
قوله: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهنالآية ، 
فيه دليل على أن المتعة لا تجب لهذه المطلقة لوقوعها في مقابلة المطلقة قبل البناء والفرض التي تستحق المتعة .
وقوله : فنصف مافرضتم أي : فالواجب عليكم نصف ما سميتم لهن من المهر وهذا مجمع عليه .
وقرأ الجمهور  فنصف بالرفع . وقرأ من عدا الجمهور بالنصب : أي فادفعوا نصف ما فرضتم وقرئ أيضا بضم النون وكسرها وهما لغتان . 
وقد وقع الاتفاق أيضا على أن المرأة التي يدخل بها زوجها ومات وقد فرض لها مهرا تستحقه كاملا بالموت، ولها الميراث وعليها العدة. 
واختلفوا في الخلوة هل تقوم مقام الدخول وتستحق المرأة بها كمال المهر كما تستحقه بالدخول أم لا ؟ 
فذهب إلى الأول مالك والشافعي في القديم والكوفيون والخلفاء الراشدون وجمهور أهل العلم، وتجب عندهم أيضا العدة. 
وقال الشافعي في الجديد :لا يجب إلا نصف المهر ، وهو ظاهر الآية لما تقدم من أن المسيس هو الجماع ولا تجب عنده العدة، وإليه ذهب جماعة من السلف 
قوله: 
إلا أن يعفونأي المطلقات ، ومعناه: يتركن ويصفحن .
وروى عن محمد بن كعب القرظي أنه قال :
إلا أن يعفون يعني الرجال وهو ضعيف لفظا . ومعنى قوله:  أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح معطوف على محل قوله:  إلا أن يعفون  لأن الأول مبني وهذا معرب ، قيل : هو الزوج .
وفي هذا القول قوة وضعف ، أما قوته فلكون الذي بيده عقدة النكاح حقيقة هو الزوج ؛ لأنه هو الذي إليه رفعه بالطلاق ، وأما ضعفه فلكون العفو منه غير معقول،وما قالوا به من أن المراد بعفوه أن يعطيها المهر كاملا غير ظاهر ؛ لأن العفو لا يطلق على الزيادة .
وقيل المراد بقوله :  أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح  هو الولي وفيه قوة وضعف ، أما قوته فلكون معنى العفو فيه معقولا ، وأما ضعفه فلكون عقدة النكاح بيد الزوج لا بيده ، ومما يزيد هذا القول ضعفا أنه ليس للولي أن يعفو عن الزوج مما لا يملكه .
 وقد حكى القرطبي : الإجماع على أن الولي لا يملك شيئا من مالها والمهر مالها .
فالراجح ما قاله الأولون لوجهين : الأول أن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح حقيقة . 
الثاني : أن عفوه بإكمال المهر هو صادر عن المالك مطلق التصرف بخلاف الولي، وتسمية الزيادة عفوا وإن كان خلاف الظاهر، لكن لما كان الغالب أنهم يسوقون المهر كاملا عند العقد كان العفو معقولاًَ، لأنه تركه لها ولم يسترجع النصف منه.
قوله: وأن تعفو أقرب للتقوىقيل : هو خطاب للرجال والنساء تغليبا .
وقرأه الجمهور بالتاء الفوقية ، وقرأ  بالياء التحتية ، فيكون الخطاب مع الرجال .
وفي هذا دليل على ما رجحناه من أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج ؛ لأن عفو الولي عن شيء لا يملكه ليس هو أقرب إلى التقوى ، بل أقرب إلى الظلم والجور. 
قوله ولا تنسوا الفضل بينكمقرأه الجمهور بضم الواو ، وقرأ يحيى بن معمر بكسرها ، وقرأ علي ومجاهد وأبو حيوة وابن أبي عبلة   ولاتناسوا والمعنى : أن الزوجين لا ينسيان التفضل من كل واحد منهما على الآخر ، ومن جملة ذلك أن تتفضل المرأة بالعفو عن النصف ويتفضل الرجل عليها بإكمال المهر.

وهو إرشاد للرجال والنساء من الأزواج إلى ترك التقصي على بعضهم بعضا ، والمسامحة فيما يستغرقه أحدهما على الآخر للوصلة التي وقعت سهما من إفضاء البعض إلى البعض، وهي وصلة لا يشبهها وصلة ، فمن رعاية حقها ومعرفتها حق معرفتها الحرص منهما على التسامح .
 وقوله: إن الله بما تعملون بصير فيه من ترغيب المحسن وترهيب غيره أي لا يخفى عليه عفوكم .
المحاضرة الحادية عشر 
الآية  238-239 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين * فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون
حافظوا.......
الخطاب لجميع الأمة 
والمحافظة على الشيء : المداومة والمواظبة عليه . والوسطى تأنيث الأوسط ، وأوسط الشيء ووسطه : خياره ومنه قوله تعالى:   وكذلك جعلناكم أمة وسطا 
ووسط فلان القوم يسطهم : أي صار في وسطهم : وأفرد الصلاة الوسطى بالذكر بعد دخولها في عموم الصلوات تشريفا لها .
وقرأ أبو جعفر  والصلاةَ الوسطى بالنصب على الإغراء ، وقرأ قالون عن نافع (الوصطى) بالصاد لمجاورة الطاء وهما لغتان : كالسراط والصراط . 
وقد اختلف أهل العلم في تعيينها على ثمانية عشر قولاً .
وأرجح الأقوال وأصحها ما ذهب إليه الجمهور من أنها العصر ، لما ثبت عند البخاري وأهل السنن وغيرهم من حديث علي قال كنا نراها الفجر حتى سمعت رسول الله   يقول يوم الأحزاب ( شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا ) 
وورد في تعيين أنها العصر من غير ذكر يوم الأحزاب أحاديث مرفوعة إلى النبي   .
كما روى عنه الصحابة في تعيين أنها العصر آثار كبيرة ، وفي الثابت عن النبي  ما لا يحتاج معه إلى غيره .
وأما روى عن علي وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا : أنها صلاة الصبح ، فكل أقوالهم ليس فيها شيء من المرفوع إلى النبي  ، ولا تقوم بمثل ذلك حجة لاسيما إذا عارض ما قد ثبت عنه  ثبوتا يمكن أن يدعى فيه التواتر .
وقوموا لله قانتين القنوت : قيل : هو الطاعة أي قوموا لله في صلاتكم طائعين ، وقيل هو الخشوع ، وقيل: هو الدعاء ، وفي الحديث أن رسول الله  قنت شهرا يدعو على رِعل وذَكوان .
وقال قوم : إن القنوت طول القيام ، وقيل معناه ساكتين .
ويدل عليه حديث زيد بن أرقم في الصحيحين وغيرهما قال : كان الرجل يكلم صاحبه في عهد النبي  في الحاجة في الصلاة حتى نزلت هذه الآية : وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ، وقيل : أصل القنوت في اللغة الدوام على الشيء فكل معنى يناسب الدوام يصح إطلاق القنوت عليه .
وقد ذكر أهل العلم أن القنوت ثلاثة عشر . والمتعين ها هنا حمل القنوت على السكوت للحديث المذكور .
قوله: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا 
الخوف : هو الفزع ، والرجال جمع رجل أو راجل من قولهم رجل الإنسان يرجل راجلا إذا عدم المركوب ومشى على قدميه .
لما ذكر الله سبحانه الأمر بالمحافظة على الصلوات ، ذكر حالة الخوف أنهم يضيعون فيها ما يمكنهم ويدخل تحت طوقهم من المحافظة على الصلاة بفعلها حال الترجل وحال الركوب ، وأبان لهم أن هذه العبادة لازمة في كل الأحوال بحسب الإمكان .
قوله: فإذا أمنتمأي إذا زال خوفكم فارجعوا إلى ما أمرتم به من إتمام الصلاة مستقبلين القبلة قائمين بجميع شروطها وأركانها وهو قوله: فاذكروا الله كما علمكموقيل معنى الآية : خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة وهو خلاف معنى الآية .
وقوله :  كما علمكم  أي مثل ما علمكم من الشرائع ما لم تكونوا تعلمونوالكاف صفة لمصدر محذوف : أي ذكرا كائنا كتعليمه إياكم أو مثل تعليمه إياكم 
لما أمر الله تعالى بالقيام له في الصلاة بحال قنوت وهو الوقار والسكينة وهدوء الجوارح ، وهذا على الحال الغالبة من الأمن والطمأنينة ، ذكر حالة الخوف الطارئة أحياناً ، وبين أن هذه العبادة لا تسقط عن العبد في حال ، ورخص لعبيده في الصلاة رجالاً على الأقدام وركباناً على الخيل والإبل .
المحاضرة الثانية عشر 
الآية  240 - 242 
 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم * وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين * كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون 
 والذين يتوفون منكم....
هذا عود إلى بقية الأحكام المفصلة فيما سلف وقد اختلف السلف ومن تبعهم من المفسرين في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة ؟ 
1- فذهب الجمهور إلى أنها منسوخة بالأربعة الأشهر والعشر كما تقدم وأن الوصية المذكورة فيها منسوخة بما فرض الله لهن من الميراث . 
2- وحكى ابن جرير عن مجاهد أن هذه الآية 
محكمة لا نسخ فيها ، وأن العدة أربعة أشهر وعشر ، 
ثم جعل الله لهن وصية منه سكنى سبعة أشهر وعشرين ليلة ، فإن شاءت المرأة سكنت في وصيتها . وإن شاءت خرجت .
وقد حكى ابن عطية والقاضي عياض: أن الإجماع منعقد على أن الحول منسوخ ، وأن عدتها أربعة أشهر وعشر.
وقوله:  وصية قرأ نافع وابن كثير وعاصم بالرفع على أن ذلك مبتدأ لخبر محذوف يقدر مقدما أي : عليهم وصية .
وقيل : إن الخبر قوله: لأزواجهم .
وقيل: إنه خبر مبتدأ محذوف أي وصية الذين يتوفون وصية أو حكم الذين يتوفون وصية .
وقرأ أبو عمرو وحمزة وابن عامر: بالنصب 
على تقدير فعل محذوف أي : فليوصوا وصية 
أو ، أوصى الله وصية ، أو كتب الله عليهم وصية .
وقوله : متاعا منصوب بوصية أو بفعل محذوف
 أي: متعوهن متاعا أو جعل الله لهن ذلك متاعا ، ويجوز أن يكون منتصبا على الحال ، والمتاع هنا نفقة السنة .
وقوله:  غير إخراج صفة لقوله : متاعا 
وقال الأخفش: إنه مصدر كأنه قال لا إخراجا ، وقيل: إنه حال أي متعوهن غير مخرجات وقيل : منصوب بنزع الخافض أي : من غير إخراج ، والمعنى 
أنه يجب على الذين يتوفون أن يوصوا قبل نزول 
الموت بهم لأزواجهم أن يمتعن بعدهم حولا كاملا بالنفقة والسكنى من تركتهم ولا يخرجن من مساكنهن .
وقوله:  فإن خرجن  يعني باختيارهن قبل الحول  فلا جناح عليكم  أي :لا حرج على الولي والحاكم وغيرهما  فيما فعلن في أنفسهن  من التعرض للخطاب والتزين لهم وقوله:  من معروف  أي :
بما هو معروف في الشرع غير منكر .
وفيه دليل على أن النساء كن مخيرات في سكنى الحول وليس ذلك بحتم عليهن ، وقيل المعنى لا جناح عليكم في قطع النفقة عنهن وهو ضعيف ؛ لأن متعلق الجناح هو مذكور في الآية بقوله:   فيما فعلن   

وقوله: وللمطلقات متاع قد اختلف المفسرون 
في هذه الآية فقيل : هي المتعة وأنها واجبة لكل 
مطلقة ، وقيل : إن هذه الآية خاصة بالثيبات اللواتي 
قد جومعن ؛ لأنه قد تقدم قبل هذه الآية ذكر
 المتعة للواتي لم يدخل بهن الأزواج.
وقد قدمنا الكلام على هذه المتعة والخلاف في 
كونها خاصة بمن طلقت قبل البناء والفرض 
أو عامة للمطلقات ، وقيل : إن هذه الآية شاملة
 للمتعة الواجبة ، وهي متعة المطلقة قبل البناء والفرض ، وغير الواجبة وهي متعة سائر المطلقات فإنها مستحبة فقط ، وقيل المراد بالمتعة هنا النفقة . 

